
  تونس - لوحت النقابة العامة للإعلام 
فـــي تونس، برفع الشـــارة الحمراء داخل 
مجلس نـــواب الشـــعب أو الإضراب، في 
حال تواصل المســـاس بالعمل الصحافي، 
وذلـــك علـــى خلفية إقـــدام بعـــض نواب 
ائتـــلاف الكرامة، خلال الجلســـة العامة 
الأحـــد، علـــى منـــع مصـــوري التلفزيون 

الوطني من بث إحدى المداخلات.
ونددت أوســـاط صحافيـــة وإعلامية 
في تونـــس بمحاولة بعض نواب ائتلاف 
الكرامـــة اســـتغلال التلفزيون الرســـمي 
لتمرير شعارات لا علاقة لها بالبرلمان ولا 
باهتمامات الشـــعب التونسي، في إشارة 
إلى رفـــع علامـــة رابعة من قبـــل النائب 

راشد الخياري.
وحذرت النقابة، في بيان لها الاثنين، 
مـــن مغبة تكـــرار مثـــل هذه الممارســـات 
”الخطيـــرة وغيـــر الأخلاقيـــة“، التي تعد 
”ســـابقة خطيرة وتعـــد اعتـــداء صارخا 
علـــى المصورين وعلى حـــق المواطن في 
المعلومة“، والتي من شأنها إحداث البلبلة 
وإرباك الصحافيـــين، داعية إلى ضرورة 
احترام الإعلاميين وتسهيل عملهم، وعدم 

التدخل في العمل الصحافي.
التلفزيـــون  مصـــوري  دعـــت  كمـــا   
الوطنـــي، إلـــى مقاطعـــة كل نائـــب يقوم 
بمضايقـــة الإعلاميـــين المكلفـــين بتغطية 
نشـــاط مجلـــس نـــواب الشـــعب، مؤكدة 
استعدادها للدفاع عن حق الإعلاميين في 
العمل بكل حرية بعيدا عن الضغوط مهما 

كان مصدرها.
 من جهتها، أدانت مؤسسة التلفزيون 
التونســـي، ما حـــدث من تشـــويش على 
النقل المباشـــر للجلســـة العامـــة لمجلس 
نواب الشـــعب الأحد على القناة الوطنية 
الثانية، مما أثـــر على جودة صوت البث 
المباشـــر للجلســـة، معتبـــرة أن مثل هذه 
التصرفـــات مـــن شـــأنها أن تعيقهـــا عن 
أداء مهامهـــا بمنأى عـــن كل التجاذبات 

السياسية.
 وطالبت رئاسة البرلمان في بيان لها 
الاثنـــين، ”بالتدخل العاجل لعـــدم تكرار 

مثل هذه الممارســـات التي تسيء للمشهد 
السياســـي العـــام والمســـار الديمقراطي 
ولصـــورة البـــلاد عمومـــا“، داعيـــة كل 
الأطياف السياســـية والنيابيـــة إلى عدم 
توظيف ما حدث للإبقاء على حياد المرفق 
العام، باعتباره الضامن لحق المتلقي في 

المعلومة دون تدخل أو توجيه.

 يذكـــر أن الجلســـة العامـــة المنعقدة 
الأحد، شهدت مشـــاحنات وتوترا كبيرا، 
علـــى خلفية اعتصام أعضاء كتلة الحزب 
الدســـتوري الحر بمنبر قاعة الجلسات، 
كما شـــهدت هذه الجلســـة تشويشا على 
مداخلـــة النائبـــة عبير موســـي من قبل 
عدد من نـــواب ائتلاف الكرامة، من خلال 
حجبها ورفع شـــعار رابعة أمـــام كاميرا 

التلفزيون الوطني.
وعبر نقيب الصحافيين التونســـيين 
ناجي البغـــوري عن خشـــيته من تراجع 
الترتيـــب العالمـــي لتونـــس فـــي حريـــة 
الإعلام، نتيجة عدم وضوح موقف رئيس 
الجمهورية قيس سعيد من حرية الإعلام 
والتجاذبات التي يشهدها القطاع وأيضا 
بالنظر إلى كيفيـــة تعامل مجلس النواب 
مع الصحافيين ومنعهم من أداء مهامهم.
واعتبر أنّ السلطات الرسمية تتحمل 
مســـؤولية عـــدم إصلاح الإعـــلام وهناك 
تخوف من اندثار العديد من المؤسســـات؛ 
والإذاعـــات  الورقيـــة  الصحافـــة  منهـــا 
والجهويـــة  والجمعياتيـــة  الصغـــرى 
(المحليـــة) التي لم تحـــظ بدعم من الدولة 
فـــي مقابل ذلك تكون هناك ســـيطرة على 

المؤسسات المتبقية لتوظيفها.

الأربعاء 182019/12/11
السنة 42 العدد 11555 ميديا

 صنعــاء - فوجئ الوسط الصحافي في 
اليمن بمحاكمة 10 صحافيين في العاصمة 
صنعــــاء، بدلا من الإفــــراج عنهم بعد أربع 
ســــنوات من اعتقالهم وســــط ظروف غير 
إنســــانية وتعرضهم للتعذيــــب والإهمال 

الصحافي.
وأعلنــــت نقابــــة الصحافيين اليمنيين 
في بيــــان، مســــاء الاثنين، إنهــــا تفاجأت 
ببدء محاكمة عشــــرة صحافيين مختطفين 
منــــذ أربعة أعوام أمــــام المحكمة الجزائية 
المتخصصــــة؛ ”أمن الدولة“، بعد سلســــلة 
طويلة مــــن الانتهاكات التــــي تعرض لها 
الصحافيــــون بدءا من الخطــــف والإخفاء 
القســــري مرورا بالتعذيــــب، إلى الحرمان 

من حق الزيارة والطبابة.
وأضافــــت ”تؤكــــد النقابــــة رفضهــــا 
محاكمــــة الصحافيــــين أمــــام محكمة غير 
معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر 

أدنى مستويات المحاكمة العادلة“.
“الزمــــلاء  النقابــــة  بيــــان  وتابــــع 
الصحافيــــون كشــــفوا فــــي المحاكمة أنهم 
تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل ســــجن 
الأمن السياسي بصنعاء قبل قرابة شهر، 
وكمــــا هو معلوم فإن عــــددا منهم يعانون 
مــــن الأمراض بســــبب التعذيــــب وظروف 

الاعتقال التعسفية والقاسية“.

وقال عبدالمجيد صبرة محامي الدفاع 
عن الصحافيين العشرة، إنه تفاجأ بإعداد 
أولى جلســــات محاكمــــة الصحافيين رغم 

متابعته اليومية للقضية.
وكتــــب صبــــرة علــــى صفحتــــه فــــي 
فيســــبوك ”لولا إصــــرار الصحافيين على 
حضوره لكانت الجلســــة ستعقد من دون 

حضور محام معهم“.

وأضاف ”أثناء دخولي قاعة الجلسات 
كانت المحكمة قــــد واجهتهم بقرار الاتهام 
ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد 

قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم“.
واتهم، قاضي المحكمة بالانحياز وأن 
لديــــه قناعة مســــبقة تجــــاه الصحافيين، 
وأضــــاف ”كان كلام النيابــــة يــــردد أنهم 
أعــــداء لأبناء الشــــعب لكنه رفــــض إثبات 
ذلك الكلام“. وأشــــار إلــــى أن الصحافيين 
اشتكوا من تعرضهم للضرب من ”المتحدث 
العســــكري يحيى سريع أحد ضباط الأمن 

السياسي ومسؤول السجن“.
المتخصصة  الجزائية  المحكمة  وكانت 
الخاضعــــة لســــيطرة الحوثيــــين، أحالت 
منتصف نوفمبر الماضي، ملف الصحافيين 
المختطفــــين إلى قاضي معــــروف بتعصبه 
المطلــــق للحوثيين تمهيدا لمحاكمتهم، رغم 
مــــا يؤكده قانونيون عــــن عدم اختصاص 
المحكمة وفقدانها الولاية القانونية علاوة 

على هزال المحاكمة وكيدية التهم.
عــــن  الدفــــاع  لهيئــــة  بيــــان  ولفــــت 
الصحافيــــين إلــــى أن مجمــــل التهم بحق 
عملهم  وتســــتهدف  كيديــــة  الصحافيــــين 
الصحافــــي لا غير، مشــــيرا إلــــى ضرورة 
تدخــــل المنظمات المحليــــة والدولية لإنهاء 
معانــــاة الصحافيــــين والضغــــط للإفراج 

الفوري عنهم.
ويتواصل خطف الصحافيين العشرة 
في ســـجون خاضعة لسيطرة الحوثيين 
في صنعـــاء منذ يونيـــو 2015، ومؤخرا 

يؤكـــد  لمحاكمـــات  بإخضاعهـــم  بـــدأوا 
حقوقيـــون إنهـــا هزيلة وتفتقر لأســـس 

العدالة وبتهم باطلة.
من جهتها، أدانـــت المنظمة الوطنية 
”إقدام  اليمنيـــين (صـــدى)  للإعلاميـــين 
محاكمـــة  علـــى  الحوثـــي  ميليشـــيا 
الصحافيـــين العشـــرة، بدلا مـــن الإفراج 
عنهم“. متهمة الحوثيين بتحويل خطف 
الصحافيـــين إلـــى ورقـــة ابتـــزاز هدفها 

الحصول على مكاسب عسكرية.
واعتبـــرت في بيان لهـــا، محاكمتهم 
بعـــد كل هـــذه الســـنوات مـــن الخطف 
والإخفـــاء، ومقايضتهم بأســـرى آخرين 
لدى الحكومة الشرعية، انتهاكا صارخا 
لـــكل المواثيـــق الإنســـانية، التـــي تجرم 
خطـــف الصحافيين والاعتداء على حرية 

التعبير.
ميليشـــيا  وطالبـــت منظمة ”صدى“ 
الحوثي بســـرعة الإفراج عن الصحافيين 
شـــرط،  أو  قيـــد  أي  دون  المختطفـــين 
والإيفاء بوعودهـــا بالإفراج عنهم، وعدم 
بمقايضة  حـــرب،  كورقـــة  اســـتخدامهم 
صحافيـــين مدنيين اختطفوا من منازلهم 

مقابل أسرى حرب.
وناشـــدت المنظمة المبعـــوث الأممي 
لليمن مارتن غريفيث بالتدخل والضغط 
علـــى الحوثيين للإفراج عن الصحافيين، 
باعتبـــار أن قضيتهـــم قضية إنســـانية 
بحتة، وخطفهم جاء في ســـياق الابتزاز 
فقط والمتاجرة بهـــذه القضية للحصول 

على مكاســـب عسكرية وسياســـية. كما 
عبرت المنظمة عن أســـفها الشديد، لإقدام 
الحوثيين على تحويل المحاكم والقضاء 
في صنعاء إلى ســـياط لجلد معارضيها 
السياســـيين وأصحـــاب الـــرأي، لتكمل 
مـــا بدأته مـــن عمليـــات قمـــع ممنهجة 
لحريـــة التعبير وعلى رأســـها الصحافة 

والصحافيين.
يذكـــر أن الصحافيـــين الذيـــن مثلوا 
أمام المحكمة هم: عبدالخالق أحمد عبده 
عمران، أكـــرم صالح الوليـــدي، الحارث 
صالح حميد، توفيـــق محمد المنصوري، 
هشـــام أحمد طرموم، هيثـــم عبدالرحمن 
الشـــهاب، هشـــام عبدالملـــك اليوســـفي، 
عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، 

صلاح محمد القاعدي.
الصحافيـــين  هـــؤلاء  ويتعـــرض 
المختطفين في سجون الحوثيين لأصناف 
شـــتى من التعذيب النفســـي والجسدي، 
وقـــد تدهـــورت حالتهم الصحية بشـــكل 

سيء، نتيجة الإهمال المتعمد.
وأكــــد مرصد الحريــــات الإعلامية في 
تقرير خاص، في نوفمبر الماضي، تعرض 
الصحافيــــين والإعلاميين إلى ممارســــات 
غير قانونية من بينها إيداعهم الســــجون 
دون محاكمات. وشدّد أن على المؤسسات 
الإعلاميــــة والصحافيــــين اتخــــاذ أعلــــى 
مســــتويات الســــلامة المهنية أثناء تغطية 
الحروب حفاظا على ســــلامتهم والتقليل 

من حجم الخسائر البشرية والمادية.

الحوثيون يبدأون محاكمة صحافيين 
بعد سنوات من تعذيبهم في السجون

قانونيون يؤكدون عدم اختصاص المحكمة وكيديّة التهم
ــــــى محاكمــــــات لعشــــــرة  ــــــدأت أول ب
ــــــين في  ــــــين معتقل ــــــين يمني صحافي
سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، 
فــــــي حين كان مــــــن المنتظر الإفراج 
عنهــــــم، وتؤكــــــد منظمــــــات حقوقية 
ــــــة أن هــــــذه المحاكمــــــات  وصحافي
ــــــر قانونية، والتهــــــم الموجهة إلى  غي
وتســــــتهدف  ــــــة  كيدي ــــــين  الصحافي

عملهم الصحافي لا غير.

منظمة صدى: الحوثيون 
يحولون خطف الصحافيين 

إلى ورقة ابتزاز هدفها 
الحصول على مكاسب 

عسكرية

تخوف من تراجع الترتيب 
العالمي لتونس في حرية 
الإعلام، نتيجة التجاذبات 

في القطاع وطريقة تعامل 
النواب مع الصحافيين

غرف أخبار تبتكر طرقا 
للتفاعل مع الجمهور

نواب في البرلمان التونسي 
يعيقون عمل الصحافيين 

التكنولوجيـــا  تتطـــور   - واشــنطن    
الرقميـــة بشـــكل متســـارع، فـــي بنفـــس 
الوقت تتزايد الضغوط السياســـية على 
الصحافيين الذين يتابعـــون الأخبار في 
جميع أنحـــاء العالم، مـــا جعل المنصات 
الإلكترونية تواجه عقبات في توفير صلة 

مستدامة بين غرف الأخبار والمتابعين.
وأوضـــح تقرير جديد أصـــدره معهد 
رويترز لدراســـة الصحافـــة، الطرق التي 
لكـــي  الإخباريـــة  المؤسســـات  تتبعهـــا 
تتواصـــل مـــع جماهيرهـــا وســـط هذه 

التحديات.
والتقريـــر هو الثالث في سلســـلة من 
”مشـــروع الابتـــكار الصحافـــي“، وهـــي 
مبـــادرة يمولهـــا فيســـبوك وتركـــز على 
التعلـــم مـــن غـــرف الأخبـــار فـــي العالم 
الجنوبي، خاصـــة وأنّ أبحاث الصحافة 
التقليدية غالبا ما تركز على غرف الأخبار 

في الغرب.
ونقلت شـــبكة الصحافيين الدوليين، 
عن المسؤولة عن المشروع جولي بوسيتي، 
تأكيدها على أهمية اختيار المناطق التي 
خضعـــت للدراســـة، حيث راقـــب فريقها 
ثلاث غرف أخبار هي ”رابلر“ في الفلبين، 
”ذا كوينت“ في الهنـــد و“دايلي مافيريك“ 
في جنوب أفريقيا، وتابعوا طرق إشـــراك 
الجمهور مـــن خلال اســـتخدام منصات 

على الإنترنت.
وذكرت بوســـيتي أنّ هـــذه الغرف لم 
تعد قـــادرة على الاعتمـــاد على المنصات 
عبر الإنترنـــت، ولذلك بدأت بابتكار طرق 

جديـــدة للتواصـــل مـــع المتابعـــين، ومن 
ضمنها وضع اســـتراتيجيات للرســـائل 
الإخبارية وتحديد الجمهور المســـتهدف، 

ووضع برامج للاشتراكات.
وقال الباحثون، إن ”رابلر“ في الفلبين 
أانطلق كصفحة على ”فيسبوك“ عام 2012 
واكتســـب سمعة من خلال التحقيقات في 
الحـــرب الضارية ضد عصابات المخدرات 
التـــي قادها الرئيـــس رودريغو دوتيرتي 
وإدارتـــه. وقـــد واجـــه موظفـــو ”رابلر“ 
تحديات على الإنترنـــت من قبل الجهات 
السياســـية الفاعلة وتعرّضوا لمضايقات 
غيـــر مســـبوقة علـــى الإنترنت، لاســـيما 
النســـاء منهم. وقد أثّرت تلك التصرفات 
علـــى تقلّـــص أعـــداد المتابعـــين، وكذلك 

ألحقت ضررا بعمل الفريق.
واعتبرت جولي بوسيتي أن ما حدث 
مـــع ”رابلر“، في هذا الوقت كان مناســـبا 
لقياس مدى ابتـــكار الصفحة الإخبارية، 
مؤكـــدة أهميـــة الجمهور لأي مؤسســـة 

صحافية.
وأحد أساليب المواجهة في رابلر، كان 
التحكم في أقسام التعليقات وإخضاعها 
للمراقبة، كما استضافوا لقاءات منتظمة 
فـــي الفلبـــين، وأطلقـــوا حملـــة للتمويل 

الجماعي وبرنامج اشتراكات.
مـــن جانبهمـــا، اتبـــع ”ذا كوينـــت“ 
مماثلة  استراتيجيات  مافيريك“  و“دايلي 
لجذب الجمهور بشـــكل أفضل، وشجعوا 
القـــراء علـــى اتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن 

القضايا التي تلفت انتباههم. 

الصحافيون أصبحوا ورقة ضغط بيد الحوثي

غرف الأخبار الصغيرة تواجه تحديات أصعب

 لا يكاد ينتهي عام إلا ويحمل معه 
أخبارا وإحصائيات عن الحريات 

الصحافية من حول العالم.
ولا يكاد ينتهي عام من دون أن 

يشهد انتهاكات بحق الصحافيين تصل 
إلى درجة القتل.

إسكات أصوات الصحافيين يصبح 
هدفا مشتركا في كل أنحاء العالم، 

لكنهم صحافيون مشاكسون وحشريون 
وأحيانا شرسون في الاستقصاء وطرح 

الأسئلة.
لم يكن مستغربا في هذا السياق 

مثلا الاشتباك الذي حصل بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مع أحد الصحافيين المعتمدين في 
البيت الأبيض ومن فرط تداخلات 

الصحافي وأسئلته التي تحمل طابع 
الإلحاح غضب ترامب وقال للصحافي 

ما هو مشين مثل إنك شخص فظيع 
وصحيفتك فظيعة وصولا إلى 

سحب ترخيصه لحضور المؤتمرات 
الصحافية.

والقصة تتسع في مواقع أخرى 
ما دام الصحافي ينبش في الأحداث 

ويقلب في الحقائق لاسيما ذلك النوع 
المرتبط بالتسريبات.

ففي حمى الحملة الانتخابية في 
بريطانيا تم تسريب وثائق تتحدث 

عن نوايا مسبقة لرئيس حزب 
المحافظين الحالي والمرشح الأقوى 
للفوز بالانتخابات بوريس جونسون 

وتتعلق بإمكانية بيع القطاع الصحي 
أو تأجيره بينما هو أيقونة المنجزات 

الحضارية بالمملكة المتحدة في توفير 
الرعاية الطبية المجانية لمواطنيها.

الصحافة التي روجت للتسريبات 
سرعان ما اتهمت بأنها تتبع التحريف 
الروسي المحتمل ومحاولة التدخل في 

الانتخابات.

الصحافيون لم يصنعوا تلك 
الوثائق ولم يجلبوها من عندهم بل تم 
تداولها بهذا الشكل أو ذاك ولكن ومع 

ذلك هم مشاكسون ويحاولون النيل 
من التفوق المحتمل لأحد الحزبين 
المتصارعين، العمال والمحافظين.

في حالات أخرى ولكي لا يسمع 
المسؤول إلا ما يطربه ويعجبه من 
أسئلة يلجأ المكتب المسؤول عن 
منح التصاريح للصحافيين إلى 

منحها للصحافيين من فصيلة -غير 
المشاكسين- وهي فصيلة غريبة 

متماهية مع السلطات.
مثال بارز على ذلك هو الوفد 

الصحافي الذي يرافق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان فهو فريق لا 

يتدخل في أيّ قضية لا يريد الرئيس 
الحديث عنها، إنهم يظهرون متحلقين 

حول الرئيس في الطائرة الرئاسية 
الفخمة لكن يبدون كمن يملى عليهم ما 

يجب أن يوصلوه إلى الرأي العام.
في حالة ذلك البلد وفي إطار 

الصحافيين المشاكسين الذين 
ينبشون ويفتشون عن الحقيقة لم 

يكن مستغربا مثلا حجب ما يعرف 
بالبطاقات الصحافية الصفراء والتي 

تمنح عادة للصحافيين الأجانب 
لغرض السماح لهم لمزاولة عملهم 

الصحافي في تركيا والعذر إنهم 
يشكلون خطرا أو تهديدا للأمن 

القومي.
في المشهد العراقي الدامي 

والمتفجر يتم اتهام الصحافيين بأنهم 
محرضون ومحرفون للحقائق وتقول 
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن 
العراق سجل خلال أكتوبر الماضي 

أسوأ شهر في مجال حرية الصحافة 
منذ 2003 وحتى الآن.

وأوضحت الجمعية، في تقرير 
لها أن ”العراق شهد خلال تظاهرات 

أكتوبر انتهاكات غير مسبوقة 
طالت الصحافيين في مجموعة من 

المحافظات العراقية“.
وأضافت أن فرقها رصدت خلال 

الشهر الماضي 89 حالة انتهاك طالت 
الصحافيين.

ووفق تقرير الجمعية، فإن حالات 
الانتهاك شملت هجمات مسلحة 

وعمليات اقتحام وإغلاق مقار ومكاتب 
17 وسيلة إعلام، فضلا عن 33 حالة 

تهديد بالتصفية.
وأشار التقرير إلى اعتقال 8 

صحافيين من قبل أفراد الأمن دون 
مذكرات توقيف قانونية، وكذلك إصابة 

14 صحافيا بالرصاص الحي وقنابل 
الغاز المسيل للدموع خلال تغطية 

الاحتجاجات.
وأضاف التقرير أن 28 صحافيا 

تعرضوا خلال الشهر ذاته إلى 
اعتداءات بالضرب ومنع تغطية 

الاحتجاجات وأعمال العنف المرافقة 
لها.

هذا مثال للوضع المزري الذي 
يعاني منه الصحافيون في الكثير من 

البقاع لأنهم صحافيون، ولكن وإن 
كانوا مشاكسين ومتمسكين بالكشف 
عن الحقيقة التي ائتمنوا عليها، هل 

يكفي ذلك لكي يعتدى عليهم بوحشية 
أو تساء معاملتهم أو يتم الحط من 

كرامتهم؟

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

في المشهد العراقي الدموي 
يتهم الصحافيون بأنهم 

محرضون ومحرفون للحقائق 
وسجل أكتوبر الماضي 

أسوأ شهر في مجال حرية 
الصحافة منذ 2003

الصحافيون المشاكسون المعتدى عليهم


